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أ وزارة المالية 
قطاع لجان الطعن الضريبى 
أ القطاع الاول ‏ لجنة ۲ 


بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة بالعنوان ٠١/‏ ش منصور - لاظوغلي - القاهرة بتاريخ ٠١۲۳/۸/۷‏ 


برئاسة الأستاذ المستشار/ صلاح مفرح خليل شهاب الدين 1 
" نائب رئيس مجلس الدولة " 
وعضوية كل من :- 
الأستاذة/ أمنيه سيد محمود عبد الجواد 
الاسستاذ / مصطفى كامل مصدلفى الانشاصى 
المحاسب | محمد سعيد محمد عينو 
المحاسب / فوزى عبد الشافى عبد العزيز 
وأمانه سر السيد / مينا حسنى حبيب إبراهيم 
صدر القرار الت 
في الطعن رقم :74" لسنة ۲١.۲۲‏ 
المقدم من : العالمية للاستثمار وتصنيع الرخام والجرانيت 
رقم التسجيل الضريبى : ۲4۲۷۹۰۷۱٤‏ رقم الملف: ٠/٠۸٤/۲١۲‏ 
العضس.وان : 4 *اش السكة الحديد الخارطة القديمة السيدة عائشة / القاهرة 
الكيان القانونى : شخص اعتبارى النشاط : تصنيع رخام وجرانيت 
ضد: مأمورية ضرائب الاستثمارالقاهرة 
بشان : تقديرات ارباح الاشخاص الاعتبارية وضريبتها 
سنوات النزاع: ۲۰٠۱۲‏ 
الوقسائع 
حاصلها حسبما تبين من أورات, النزاع الماثل أمام اللجنة كالاتى: 
- موافقة هيئة الاستثمار فى ۲١٠١/٠/١‏ وتمت المحاسبة عن عام ۱۱ 
- الاقرار الضريبى : قدم عن رقم اعمال ٠٠‏ "لادج ( غير مرفق). 
- الخصم والاضافة والتحصيل من المنبع : لايوجد بيانات. 
- بيانات اقرارات ضريبة المبيعات : رقم المبيعات من واقع الاقرارات 55184 1ج , 
- بيانات الجمارك : اجمالى الشهادات الجمركية : اجماليها ٠١٠١55‏ )ج , 


(٠‏ غير مدرج الاسس). 


- الاخطارات : تم ارسال نموذجى ۱ ۲۲ فحص بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/٤‏ , 
- اسس المحاسبة والتقدير: 
اللييبلان 
رقم الاعمال من واقع الاقرار 
+التعاملات الجمر: 


+ ايرادات مقدرة 
8 اجمالى الايرادات 

تكاليف 
الريع ‏ 


ربط الترائب غير النهانبة الدستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 
لسنري عشرة ملايين نر رفقا لأحكام المادتين ۹١‏ و4؟ من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية 
الصغر الصادر بالقائرن رة, ٠١١‏ لسئة ۰ وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه 
المنشات والشركات ؛ وذاك دون الإخلال بحق الممرل في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفثًا للأحكام المقررة بقانون 
الضريبة على الدخل المشار إليه. " 
وفي ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا بشان تفسير نصوص المواد ارقام ۲و ۹و و 
۷ و 1١‏ و ٠١١‏ من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ ان المشرع الزم كل ممول ان 
يقدم الي مامورية الضرائب المختصة اقرارا ضريبيا سنويا مصحوبا بالمستندات المؤيدة له ويكون الاقرار الضريبي بذاته 
ريط للضريبة والزاما بادائها في الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
تعديل الربط من واقع البوانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من 
واقع اي بيانات متاحة في حانة عدم تقديم الممول الاقرار الضريبي او تقديم اقرارا غير مؤيد يالمستندات والبيانات . 
وبمرجب نص المادة الثالثة من القانون ٠‏ لسنة ۲٠۲١‏ فقد ادخل المشرع تعديلا بالنسبة لربط الضريبة علي المنشآت 
والشركات التي لا يتجاوز رام اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بالشروط الواردة بنص المادة . 
ومؤدي ما تقدم انه اضحي محاسبة المنشآت والشركات المحددة حصرا بالمادة الثالثة من القانون ٠١‏ لسنة 7١77‏ طبقا 
لاحكام المادتين ٩۳‏ و 44 من القانون ١51‏ لسنة ٠٠۲١‏ هو وحده دون غيره الواجب التطبيق بشان حساب الضريبة علي 
هذه المنشآت والشركات وبالضوابط المشار اليها وذلك صدعا لما تواتر عليه قضاء المحمكة الادارية العليا وقضاء النقض 
يشان تحديد النطاق الزمني لتطبيق القانون حيث قررت ان القانون بوجه عام يحكم الوقاتع والمراكز التي تقع تحت سلطائة 
ء أي في المدة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ويسري القانون باثره المباشر علي الوقائع 
والمراكز التي تقع وثتم بعد ناناذه. 
وقد تواتر قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي غير 
مقاصدها رالا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها او بما يأول الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها بفصلها 
عن موضوعها او بمجاوزتها الاغراض المقصوده منها اذ ان المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف 
عليها تلك التي تعتبر كاشفة دما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها. 
ونزولا علي ما تقدم وصدعا !+ فانه يتعين الالتزام بصريح عبارات المادةالثالثة المشار اليها وذلك بحساب الضريبة المستحقة 
علي المنشآت والشركات انتى, لايتجاوز رقم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه طبقا لنص المادتين 47 و44 من القانون 


7 لسنة ۲۰۲۰ 
يذاه عليه يتم الفصل في كانة الطعون المقامة امام لجان الطعن الضريبي من المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم 
اعمالها السنوي عشرة ملابين جنيه طبقا لنص المادتين ۹۳ و54 من القانون ٠١١‏ لسنة 7:7٠‏ والتى يحدد الضريبة وفقا 
للاتى : 
حجم الاعمال ( ابرادات آو مبيعات) الضريبة المستحقة طبقا لقانون 16١‏ اة 7-7 
آقل من ۲۰ الف جنيه ٠‏ جنيه | 
من ۲۵۰ آلف جنيه رال من ٠‏ آل چ 
الك من 5.٠‏ آلف جني وأفل من مليون جنيه 
من مليون جنيه وال من ۲ مليون جنيه 1E‏ 
1 من ٣‏ مليون جنه اقل من ٣‏ مليون جني 
من ۲ مليون جيه إلى ٠١‏ مليون جنيه 


سا 


ى إن النزاع المنظور يتوفي شروط تطبيق المادة الثالثة المشار اليها باعتبار ان الضريية غير مستحقة في ري 
ل هذا القانون وركم اعمال الاقرار دون العشرة ملايين ومع مراعاة ان النص فيها الزامي وواجب التطبيق ڪي 
۲۳ , ؟ فلا يسع اللجنة الا الالتزام 


بك المستوفية هذه الشروط في ٠١75/1/11‏ تاريخ العمل باحكام القانون TTT‏ 
ريح النص تنفيذا للهدف .ن هذا التشريع . 
رزاع ۲١٠١‏ والشريية المستحقة عنها كالتلى 


سيسا لما سبق قرر ت الاجذة اعتماد ايرادات الشركة الطاعنه خلال عام 


ى إلا تقل الضريبة من واقع الماده ١‏ ,44 من ق 157 لسنة ۲۰۲۰ عن 
ن عام 7٠١117‏ طبقا للبيانات المتاحة تلمأمورية . 

مع احقيه الماموريه في :طبيق أحكام مواد ق ١‏ لسنة 7٠١6‏ وتعديلاته وجميع تحفظاتها الوارده بنموذج ۹ض متى 
توافرت شروطهاء وتقرر. االجنة أحقية المامورية فى اعاده احتساب الضريبة حال وجود أى بيانات متوافره لديها. 


*ولهذه الاسياب ° 


قررت اللجنة /قبول الطعن شكلا . 

- وفى الموضوع/ بشأن الاوعيه الخاضعة للضريبة عن عام ۲ ؟والضريبة المستحقة عنها طبقا لما جاء باسباب 

وحيثيات القرار تكون الضريبة المستحقة كالتالى: 

+ . ؟/ ۷۷ جنيه ( بع وخمسون ألف وسبعمائه وسبعه جنيها ). 

مع احقيه الماموريه فى تطبية: مواد ق 4١‏ لسئة ۲٠٠١‏ وتعديلاته وجميع تحفظاتها الوارده بتموذج ۹ض متى توافرت 

شروطها. 

-احقية المأمورية فى اعاده احتساب الضريبة المستحقة طبقا لما جاء بأسباب وحيثيات القرار. 

. وعلي امانه السر إعلان طرفي النزاع بنسخة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. 
او رئيس اللجنة 


الاخطاربنمرذج ١1‏ ضربية عن عام ۲۰۱۲ بتاريخ ٠١١7/11/١١‏ وتم الطعن عليه بتاريخ117/11/11 
مرجب مذكرة احالة معتمده بتاريخ 7١71/7/17‏ تم احاله النزاع الى لجان الطعن الضريبى. 


برقم ۸٤1۸بتاریخ 7١11/1/14‏ ورد النزاع الى قطاع لجان الطعن المشكله بالقانون ۲٠٠‏ لسنة ٠٠۲۰‏ 
3 1 ۰ 
لطعون تحت رقم ۲۲۲ واخطر الطاعن بارل جلسة بتاريخ۰۲۲/۷/۲٠۲ء‏ وبجلستها لم يحضر أحد EE‏ 
عزل " وعليه قررت اللجنة التأجيل لاجراءات التحريات بمعرفه المأموريه ولاستكمال الاعلان من خلال | يابه 3 
رتم تداول الطعن عدده جلسات » وبجلسة 7١71/1/١١‏ ورد تمام الاعلان من النيابه العامة ٠‏ وتبين ورود مذكرة دفاع 
الوارد العام » لذلك قررت الاجنة حجز الطعن للقرار بجلسة ۲١۲۲/۸/۷‏ » وبجلسة اليوم صدر القرار التالى:- 
ا 

بعد ان استعرضت اللجنة الوقائع على النحو المتقدم وبعد المداولة القانونية فإن:- 
ن الناحية الث : حيث ان الطعن قد استرفي الشروط القانونية لقبوله» فهو مقبول شكلا . 7 : 
من الناحية المو ضوعية : وطبقا لما جاء بنص المادة؟1؛ ١4‏ من قانون الاجراءات الضريبية 1 O‏ 
من لائحته التنفيذية » وتوخيا العدالة فان اللجنة سوف تقوم بالنظر فى الطعن فى ضوء ما اوضحته اوراق النزاع المعروضة 
عليها . 

واللجنة بدراستها لاوراق النزاع وحيثيات المامورية فى تقديراتها 
المحاسبة التقديرية طبقا لاحكام م 4١‏ من ٩١‏ لسنة ٠٠٠١‏ وتعديلاته 
الضريبية المقدم عن سنة النزاع إلا ان اسس تلك المحاسبة حملت 
- اضافة قيمة التعاملات الجمركية للوعاء باعتيارها ايرادات 4ج بالاضاقة الى ما تم الاقرار عنه 
كايرادات ٠171م‏ ج اكبر منها مما يحمل فى طياته ازدواج فى المحاسبة الضريبية. 
١٠ج‏ دون سند او برهان مخالفة بذلك احكام الماده ٠۲۹‏ من ق 1١‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ وتعديلاته 
حيث ان عبء الاثبات يقع على عاتق المأموريه إذا جاءت بما يخالف ما اقره الممول باقراره الضريبى- 
0 تضخيم صدافى الريح لضذلة ما اقرته المأموريه من نسبة مقابل التكاليف والمصروفات لاتتناسب مع طبيعة النشاط ٠‏ 
ی ولما كان ثبوت ان تقديرات الماموريه دون سند او برهان والتى ب تضمنت تعديلات على رقم الا 
رو الطاعنه ؛ فقد قررت اللجنة 


» فقد استبان للجنة ان المأموريه قامت باجراء 
نظرا لعدم تقديم الطاعن المستندات المؤيده للاقرارات 
فى طياتها المغالاه فى تقديرات من حيث الاتى:- 


- تقدير ايرادات بقيمة 0.٠‏ . 


عمال وايرادات الشركة 
. ام - اعتماد رقم الاعمال الوارد بالاقرار الضريبى بقيمة 0771٠١‏ ج وإلغاء ما تم اضافته كايرادات عن تعاملات الجمارك 
تجنبا لازدواج المحاسبة الضريبية , 


- إلغاء تقديرات المأموريه عن ايرادايت مقدره بقيمة ٠٠٠٠٠١‏ ٠ج‏ لعدم ثبوت تحقيقها. 
١‏ وعليه تكرن الايرادات المعتمده من قبل اللجنة 


عن عام النزاع ۲۰۱۲ کالتالی 


8 ايسان EU‏ 
E‏ الايرادات المصّمده اعمال ۰ جنيه 


وتري اللجنة وفقا لأحكام الادة الثالثة 
ا 


- الخد 
اقرار 


من القانون ٠١‏ لسنة ۲١۲۲‏ المنشور بالجري 1 
من اليو م التالي لتاريخ نشره التي تنص حلي: 13 


ربط انضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المذشات والشركات التي لا يتجاوز رقم اعمالها 
يري عشرة ماذيين جنيه وفنا لأحكام المادتين 47 و14 من قانون تندية المشسروعات المتوسطة فلب بترم ری زيش 
الصغر الصادر بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١٠١‏ وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه 
دي كت روكت وناك بول الأخاذل بحق المدول قن أن يخكار أن بعاسسيب شري ويلا ال ا 
الضريبة على الدخل المشار إليه. " 

وفي ضوء ما تواتر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا بشان تفسير نصوص 
19 ی من فقون اشر ارا علي الدخل قاد اققرن رقم 43 ليذه عن ۲ ن للمشرع ا ا ي 
يقدم الي مامورية الضرائب المختصة اقرارا ضريبيا سنويا مصحوبا بالمستندات المؤيدة له ويكون الاقرار الضريبي بذاته 
ربطا للضريبة والزاما بادائها في الموعد القانوني وفي اطار تعادل الحقوق بين الممول والمصلحة رخص المشرع للمصلحة 
يديل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له كما ان للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من 
واقع اي بدانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول الاقرار الشريبي او تقديم اقرارا غير مؤيد يالمستندات واقبيانات . 
وبموجب نص المادة الثالثة من القانون ٠١‏ لسنة ۲١۲‏ فقد ادخل المشرع تعديلا بالنسبة لربط الضريية علي المنشات 
والشركات التي لا يتجاوز رةم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بالشروط الواردة ينص المادة . 
ومؤدي ما تقدم انه اضحي محاسية المنشآت والشركات المحددة حصرا بالمادة الثالثة من القانون ٠‏ لسنة 7١77‏ طبقا 
لاحكام المادتين ٩۲۳‏ و 14 من القانون ٠١١‏ لسنة ٠٠۲۰‏ هو وحده دون غيره الواجب التطبيق بشان حساب الضريبة علي 
هذه المنشآت والشركات وبالضوابط المشار اليها وذلك صدعا لما تواتر عليه قضاء المحمكة الادارية العليا وقضاء النقض 
بشأن >حديد النطاق الزمني لتطبيق القانون حيث قررت ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سا انه 
» اي قي المدة ما بين تاريخ العمل به والغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني ويسري القانون ياثره المباشر علي الوقائع 
والمراكز التي تقع وتتم بعد نداذه. 
وقد تواتر قضاء المحكمة الادارية العليا وقضاء النقض علي ان الاصل في النصوص التشريعية هو الا تحمل علي خير 
مقاصدها والا تفسر عياراتها بما يخرجها عن معناها او بما يأول الي الالتواء بها عن سياقها او يعتبر تشويها لها بصلا 
عن موضوعها او بمجاوزتها الاأغراض المقصوده منها اذ ان المعاتي التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف 


IT 


عليها تلك التي تعتبر كاشفة <ما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها. 

ونزولا علي ما تقدم وصدعا له فانه يتعين الالتزام بصريح عبارات المادة الثالثة المشار اليها وذلك بحساب الضريبة المستحقة 
علي المنشآت والشركات التي لايتجاوز رقم اعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه طبقا لنص المادتين ٩۳‏ و14 من القاتون 
۲ لسنة ۲۰۲۰ 

وبناء عليه يتم الفصل في كانة الطعون المقامة امام لجان الطعن الضريبي من المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم 
اعمالها السنوي عشرة ملادين جنيه طبقا لنص المادتين ٩۳‏ و٤٩‏ من القانون ٠١١‏ لسنة ۲۰۲۰ والتى يحدد الضريبة وفقا 
للاتى : 1 : 


المواد ارقام ۸۲ و 44 و ٩۰‏ و١1‏ 


الضريبة المستحقة طبقا لقانون ٠١١‏ لسنة ١١٠١‏ 


من ١‏ مليون جنڍه «أقل من ٣‏ مليون جنيه 
٠‏ مليون جنيه 


